الشروع في " جولة مفاوضات مكرسة للتجارة " قد يساعد البلدان الفقيرة

في مواجهة هبوط الاقتصاد العالمي

مع أن التوقعات قاتمة على الأمد القصير، يمكن للتجارة حفز النمو المتوسط الأمد
واشنطن، 31 أكتوبر 2001-  إلغاء الحواجز المعيقة للتجارة، وهو موضوع اجتماعات منظمة التجارة العالمية التي ستعقد في مدينة الدوحة في قطر في أوائل نوفمبر المقبل، يمكن أن يعزز كثيرا الآفاق الطويلة الأمد لاقتصادات البلدان النامية التي يعاني العديد منها حاليا من عواقب الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر ومن تباطؤ الاقتصاد العالمي. يرسم تقرير جديد صادر عن البنك الدولي صورة قاتمة للآفاق القصيرة الأمد لاقتصادات البلدان الفقيرة، وذلك نتيجة لهبوط الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في آن واحد. ومن المتوقع أن يهبط معدل نمو اقتصادات البلدان النامية إلى 9ر2 في المائة في عام 2001، أي حوالي نصف المعدل البالغ 5ر5 في المائة الذي تحقق في عام 2000. وتعتبر أمريكا اللاتينية وشرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء المناطق الثلاث المتأثرة بصورة خاصة في هذه السنة. غير أن معدلات النمو في البلدان النامية قد ترتفع إلى 7ر3 في المائة في عام 2002 إذا بدأت اقتصادات البلدان الصناعية في الانتعاش قبيل منتصف عام 2002، وذلك ما يتوقعه هذا التقرير. 

يخلص التقرير السنوي الذي يصدره البنك الدولي عن آفاق نمو اقتصادات البلدان النامية، وهو هذه السنة تحت عنوان " آفاق الاقتصاد العالمي والبلدان النامية 2002: جعل التجارة تخدم مصالح الفقراء في العالم "، إلى أن إعادة هيكلة نظام التجارة العالمي وتخفيض الحواجز المعيقة للتجارة يمكن أن يؤديا إلى زيادة معدلات النمو في الأمد المتوسط وتقليص الفقر في شتى مناطق العالم. كما يمكن لتوسيع نطاق التجارة أن يزيد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي بنسبة إضافية تبلغ 5ر0 في الأمد الطويل- مما يؤدي إلى انتشال 300 مليون شخص آخر من براثن الفقر بحلول عام 2015، وذلك إضافة إلى 600 مليون شخص يتخلصون من الفقر المدقع في إطار معدلات النمو العادية. إن الفرصة سانحة أمام البلدان النامية لتزيد دخلها بمبلغ إضافي قدره 5ر1 تريليون دولار أمريكي في السنوات العشر التي تلي بدء تنفيذ سياسات تحرير التجارة. أما البلدان المتقدمة فستشهد زيادة في دخولها تبلغ حوالي 3ر1 تريليون دولار. 

يقول يوري دادوش، مدير مجموعة سياسات وآفاق الاقتصاد، البنك الدولي، " لكي يحدث هذا، يجب أن تكون البلدان المتقدمة راغبة في وضع الزراعة والمنسوجات على مائدة المفاوضات لأن هذه هي المنتجات التي تنتجها بلدان العالم الفقيرة. فجولة المفاوضات التي تخفض الحواجز المعيقة لتجارة المنتجات الزراعية وتسهّل تعجيل خطى الجدول الزمني الخاص بتجارة المنسوجات وتوافق على تخفيض استعمال الإجراءات المضادة لإغراق الأسواق في الوقت الذي تبحث فيه اهتمامات البلدان الصناعية تحفل بإمكانات أن تصبح جولة مكرسة للتنمية في واقع الأمر ". 
للتجارة في العالم المتكامل في الوقت الحاضر أهمية تفوق ما كانت لها من أهمية في أي وقت مضى. والواقع أن أداء الاقتصاد العالمي في عام 2002 يمكن أن يكون عرضة لمزيد من المخاطر نتيجة هبوط معدلات نمو التجارة العالمية إذا لم يتجاوب المستهلكون ومؤسسات الأعمال في البلدان الصناعية مع انخفاض أسعار الفائدة أو صافي الإنفاق المالي، أو اذا أدت أحداث مجهولة الاحتمالات مصاحبة لهجمات إرهابية إلى المزيد من القلقلة في الأوضاع الاقتصادية. 

يقول ريتشارد نيوفارمر، كبير مؤلفي هذا التقرير، " أدت الهجمات الإرهابية إلى إلقاء ثقل كبير على عاتق محركات الاقتصاد العالمي التي كانت أصلا تئن تحت وطأة التباطؤ. ومما يجعل هذا الوضع حافلا بالمخاطر بدرجة غير عادية حقيقة أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا واليابان هبوطا في آن واحد منذ عام 1982". ونتيجة لذلك، شهد معدل نمو التجارة في عام 2001 أكبر تباطؤ حدث في الأزمنة الحديثة- من 13 في المائة في عام 2000 ربما إلى 1 في المائة في عام 2001. وتواجه البلدان النامية حدوث هبوط بنسبة 10 في المائة في معدلات الطلب على صادراتها، مما يشكل تقويضا خطيرا لآفاق نموها في هذه السنة. ويضيف ريتشارد نيوفارمر قائلا، " في الجانب الإيجابي، من المتوقع أن يزداد حجم الصادرات العالمية بنسبة 2ر7 في المائة في الفترة 2002-2003". 

يقترح هذا التقرير أجندة سياسات تتألف من أربعة أجزاء بهدف " إعادة هيكلة نظام التجارة العالمية من أجل تشجيع التنمية ": الشروع في جولة من المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية مكرسة للتنمية، وتشجيع التعاون العالمي لتوسيع نطاق التجارة خارج إطار منظمة التجارة العالمية، وتشجيع اعتماد البلدان المرتفعة الدخل لسياسات جديدة لتقديم المساعدة التي من شأنها توسيع نطاق التجارة، والدعوة إلى تنفيذ عمليات وبرامج إصلاح التجارة داخل البلدان النامية بغية تعجيل خطى التنمية.

الآفاق العالمية: المخاطر مرتفعة على الأمد القصير، ولكن الآفاق مشرقة على الأمد الطويل 

مع أن آفاق عام 2002 حافلة بمخاطر مرتفعة بدرجة غير عادية، إلا أن الاقتصاد العالمي سوف ينتعش: فمن المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان النامية بنسبة 7ر3 في المائة إذا ظلت البيئة الخارجية على حالها، وذلك مقابل 9ر2 في المائة في عام 2001، أما معدل نمو الاقتصاد العالمي فمن المتوقع أن يبلغ 6ر1 في المائة.

يبيّن التقرير أن آثار هبوط الاقتصاد العالمي على مناطق البلدان النامية الست في العالم تتفاوت كثيرا، وغالبا ما تعكس أنماط أنشطة التصدير. فبلدان أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، والتي حجم صادراتها من منتجات الصناعات التحويلية كبير، كانت أول من شعر بأثر هبوط الطلب في الولايات المتحدة واليابان. أما ضعف الاقتصاد في أوروبا وهبوط أسعار السلع الأولية فقد أديا إلى المزيد من الضغوط على اقتصادات بلدان مناطق أمريكا اللاتينية، وأوروبا الوسطى، وأفريقيا جنوب الصحراء. غير أن منطقة جنوب آسيا، وهي أقل اندماجا في الاقتصاد العالمي وقطاع الخدمات فيها نشط جدا، فقد كانت أقل تأثرا بتدهور بيئة الاقتصاد العالمي. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن عائدات البترول – التي تمثل حوالي ثلثي عائدات هذه المنطقة من الصادرات- تتيح آفاقا على الأمد القصير أفضل مما في المناطق الأخرى. ومع ذلك، ونتيجة للأثر المزدوج الناجم عن تزامن الهبوط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، فإن كافة المناطق تعاني من ازدياد بطء معدلات النمو. وقد نجم هذا عن هبوط معدلات التجارة وانخفاض أعداد السائحين وارتفاع تكلفة رؤوس الأموال، مع توقف الإقراض تقريبا إلى البلدان النامية المرتفعة المخاطر باستثناء البلدان التي تعتبر من أفضل البلدان المقترضة سيرة في تسديد القروض. 

ويقول التقرير أنه على الرغم من الظروف القاسية في عام 2001، تبدو الآفاق الطويلة الأمد لاقتصادات البلدان النامية حافة بتباشير الازدهار. وهذا ناجم إلى حد بعيد عن تحسّن إدارة شؤون الاقتصاد الكلي، وارتفاع نسبة المدخرات، وازدياد درجة الانفتاح والتنويع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو بنسبة الفرد 2ر3 في المائة في الفترة 2002-2004 في البلدان النامية، وأن يبلغ 1ر2 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل. ومن المتوقع أن تشهد أسواق الصادرات انتعاشا قويا بحلول عام 2003، غير أن أسعار المواد الأولية يمكن أن تظل في أوضاع الهبوط لفترة من الوقت. 

ويقول نيكولاس ستيرن، النائب الأول لرئيس البنك الدولي ورئيس الخبراء الاقتصاديين، " المشاكل القصيرة الأمد خطيرة وتتطلب حلا سريعا. غير أن آفاق اقتصادات البلدان النامية مازالت مشرقة على الأمد الطويل. فمنذ الأزمات التي وقعت في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ازدادت أهمية الروابط التجارية وأصبح العديد من البلدان النامية أقل اعتمادا على الأشكال الأكثر تقلبا من بين أشكال تدفقات رؤوس الأموال. كما أصبحت بلدان نامية كثيرة أفضل قدرة على استيعاب الصدمات السلبية في البيئة الخارجية، وذلك نظرا لما قامت به من برامج وعمليات إصلاح محلية وتنويع في تجارتها. والأهم من كل هذا أن هذه التحسينات التي نفذت في أطر السياسات تبرّر توقع عودة معدلات النمو المرتفعة نسبيا إليها، وذلك عقب انتعاش الاقتصاد العالمي من التباطؤ الحالي. أما البلدان النامية التي سياساتها أكثر ضعفا فلم تفعل سوى أقل من ذلك في التسعينيات من القرن الماضي- ولذا تواجه عقبات أمام لحاقها بالركب".

غير أنه حتى مع وجود آفاق النمو المؤاتية في معظم مناطق العالم، يمكن أن يتخلف بعض البلدان عن اللحاق بالركب، مما يجعل من الصعب بلوغ الأهداف الإنمائية المتجسدة في تخفيض معدلات وفيات الأطفال، وتقليص أعداد الفقراء إلى النصف، وزيادة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة. كما أن البلدان التي تصدر السلع الأولية غير النفطية، والبلدان التي مستوى مديونياتها مرتفع، والبلدان التي سيرتها في تسديد القروض السابقة ضعيفة ستجد نفسها في موقع غير مؤات في أسواق التجارة والأسواق المالية. وفي هذا السياق، تواجه بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مشاكل ضخمة بصورة خاصة في كافة هذه الأبعاد- فضلا عن وباء الإيدز الذي يفاقم أوضاع الصحة العامة في هذه المنطقة. ولهذه الأسباب، حسبما يؤكد واضعو هذا القرير، يعتبر من الضروري جدا استنهاض أجندة التجارة العالمية، ومنح البلدان المنخفضة الدخل معاملة تفضيلية، وتقديم المعونات لتوسيع نطاق التجارة، وذلك على الرغم من الاحتمالات المجهولة التي يحفل بها الوقت الحاضر.

الدعوة إلى قواعد جديدة للتجارة، وتقليل الحواجز المعيقة لها 

بعد ذكر تكلفة الدعومات المالية التي تقدمها البلدان الغنية لقطاع الزراعة، والتي تقدر بحوالي بليون دولار في اليوم، أو ما يزيد على ستة أضعاف المساعدات الإنمائية للبلدان الفقيرة، يدرج مؤلفو هذا التقرير العديد من المعوقات التي تؤثر سلبا في البلدان النامية، شاملة الدعومات المالية، والرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرض على منتجات مختارة من بين منتجات البلدان النامية، ومدونات الرسوم الجمركية في البلدان المرتفعة الدخل التي تشجع عدم التجهيز المسبق للمنتجات في البلدان النامية. وهم يدعون البلدان المرتفعة الدخل لمنح البلدان النامية المنخفضة الدخل القدرة على النفاذ إلى أسواق هذه البلدان المرتفعة الدخل دون الخضوع لرسوم جمركية تفرض أو حصص صادرات تخصص. ويقول يوري دادوش، " إذا حذت الولايات المتحدة وكندا واليابان حذو الاتحاد الأوروبي في مبدأ خطة المعاملة التفضيلية لأقل البلدان تقدما القائل "كل شيء إلا الأسلحة" وإذا جرى توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل كافة البلدان النامية المنخفضة الدخل، فإنها قد تزيد منافعها من العولمة ". 

معدل نمو تجارة البضائع فاق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة تبلغ حوالي 3 إلى 1 في التسعينيات من القرن الماضي. ويتضح من البيانات أن متوسط الزيادة السنوية في حجم تجارة البضائع العالمية بلغ 3ر6 في المائة في الفترة (1990-1999) مقارنة بمعدل نمو في إجمالي الناتج المحلي بلغ 1ر2 في المائة سنويا في الفترة نفسها. فقد كان نمو الصادرات أكثر سرعة من نمو الطلب المحلي في كل من المناطق الرئيسية. ومع ذلك، تخلفت البلدان " الأقل تقدما " والأشد فقرا عن اللحاق بالركب، وكان ذلك جزئيا نتيجة لبقاء أقل البلدان تقدما معتمدة على الزراعة والصناعات التحويلية كثيفة استخدام الأيدي العاملة. علما بأن الطلب العالمي على هذه المنتجات ينمو بمعدلات أقل، كما أنها تواجه حواجز معيقة لتجارتها تصل إلى مثلي أو ثلاثة أمثال الحواجز المفروضة على المنتجات الأخرى.

ويقول التقرير أن حجم تجارة الخدمات ازداد إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في 15 سنة حيث بلغ 2ر1 تريليون دولار في عام 1999، وأصبحت حاليا تمثل ربع الحجم الإجمالي للتجارة عبر الحدودية. وخلص مؤلفو التقرير إلى أنه سيكون لرفع القيود المفروضة على نفاذ شركات الخدمات الأجنبية إلى الأسواق آثار هائلة في تشجيع النمو وتحسين الإنتاجية- مع آثار تفوق بنسبة في حدود 4 أمثال المكاسب التي تنجم عن اعتماد رسوم جمركية بسيطة وعن الإصلاحات الأخرى المتعلقة بالسلع. وذلك لأن خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والخدمات المالية، وخدمات النقل، وخدمات أنشطة الأعمال لها روابط عديدة مع بقية أنشطة الاقتصاد وهي تزيد الإنتاجية في العديد من القطاعات. غير أن ريتشارد نيوفارمر يقول، " لكي تحقق البلدان المنافع من العولمة بدلا من أن تدوسها العولمة، ينبغي عليها أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها نتيجة أزمة شرق آسيا. ويجب أن يقترن تحرير التجارة بالإشراف الفعال على البنوك، وتنظيم قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بما يحقق قدرته على المنافسة، مع تنفيذ برامج خصخصة تسفر عن منافسة جديدة."

يولي التقرير اهتماما خاصا لقطاع النقل. فإذا أدخلت البلدان المتقدمة مزيدا من حرية المنافسة في قطاع النقل الدولي، فإن تكاليف نقل البضائع التي تتحملها البلدان النامية ستنخفض بما يزيد على 20 في المائة، وذلك لأن القيود المفروضة في القطاع الخاص حاليا والتي يتمتع بعضها بما يشبه الموافقة الرسمية تخفض المنافسة وتزيد الأسعار.

بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية، يوصي مؤلفو هذا التقرير بتنفيذ عملية " إعادة توازن " في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية- وهي الاتفاقية العالمية التي تعطي أصحاب براءات الاختراع حقوقا تجارية جديدة- وذلك لتمكين البلدان النامية، ولاسيما البلدان المنخفضة الدخل، من الحصول بأثمان رخيصة على الأدوية والمنتجات الضرورية للتنمية. فحسب النصوص الحالية لهذه الاتفاقية، ينبغي على البلدان النامية إذا رغبت في التنفيذ التام لها أن تدفع لجهات في الخارج حوالي 20 بليون دولار إضافية كمدفوعات تراخيص ذات صلة بامتيازات استعمال تكنولوجيات، وأن تدفع فاتورة الإنفاذ الإداري المحلي لهذه القواعد. ولهذه الأسباب، يدعو هذا التقرير إلى اعتماد التنفيذ التدريجي لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية هذه، مع قيام الجهات المانحة بتقديم التمويل اللازم للمساعدات الفنية الضرورية حسب مستوى التنمية في كل من البلدان المعنية، وزيادة استخدام التراخيص الإلزامية لحفز المنافسة في الأسعار. 

المضي فيما بعد اجتماعات قطر: نحو نظام تجارة عالمية جديد من أجل خدمة التنمية  

ينادي التقرير بضرورة إعادة هيكلة نظام التجارة العالمية بهدف تشجيع التنمية وتخفيض أعداد الفقراء. ويركز مؤلفو التقرير على أربعة من مجالات السياسات:

· استخدام المؤتمر الوزاري لبلدان منظمة التجارة العالمية للشروع في " جولة مفاوضات مكرسة للتنمية " من المفاوضات التجارية بهدف تخفيض الحواجز المعيقة للتجارة العالمية، ولاسيما أمام البلدان الفقيرة وأمام منتجات هذه البلدان الفقيرة.
· الاشتراك في تدابير جماعية عالمية لتشجيع التجارة خارج الإطار التفاوضي لمنظمة التجارة العالمية.
· اعتماد البلدان المرتفعة الدخل لسياسات تحبذ التنمية، وذلك من طرف واحد.
· تنفيذ عمليات إصلاح جديدة للتجارة في البلدان النامية، ولاسيما في مجال السياسات المحلية التي تؤثر في التجارة البينية فيما بين بلدان الجنوب.
يمكن للبنك الدولي، خارج إطار منظمة التجارة العالمية، وجنبا إلى جنب مع المؤسسات والهيئات المالية الدولية الأخرى أن يقدم " المعونة مقابل التجارة " من خلال زيادة المساعدات الإنمائية في عدة مجالات. ويعتبر " الإطار المتكامل " من بين الطرق التي يتم فيها فعل هذا. ويتيح هذا الإطار الذي أقامته جهات مانحة ثنائية مساعدات فنية ذات صلة بالتجارة لأقل البلدان تقدما. ويمكن أن تكون هذه المساعدات على شكل مشورة بشأن السياسات تثري وثائق استراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء أو " دراسات التكامل " التي تشكل ركيزة استراتيجيات المساعدة القطرية. وفي التحليل الأخير، ينبغي على البلدان النامية أنفسها أن تضطلع بهذه الإصلاحات. وينوه التقرير إلى أن الإصلاحات المحلية ينبغي أن لا تكون رهينة بإجراءات تتخذ في الخارج، علما بأن البلدان التي عجلت خطى اندماجها في الاقتصاد العالمي تشهد معدلات نمو أعلى مما تشهده البلدان التي لم تفعل ذلك.

كما يمكن توسيع نطاق المساعدات من المؤسسات المتعددة الأطراف بهدف التغلب على الاختناقات في البلدان المعنية، ومن شأن هذا تحسين قدرتها على المنافسة- على سبيل المثال، في قطاع التمويل، والبنية الأساسية لقطاع النقل، وتقديم خدمات التعليم للعاملين المنخفضي الدخل، ومؤسسات القطاع العام العاملة في التجارة. ومن بين الإمكانات الأخرى إتاحة آليات التمويل اللازمة لمساعدة البلدان الفقيرة في استعمال حماية حقوق الملكية الفكرية بما فيه فائدتها عن طريق حماية أصولها المعنوية مثل المعارف التقليدية، والتصاميم التقليدية، والموسيقى والنباتات التي تنتجها الشعوب الأصلية والمجموعات العرقية. أخيرا، يمكن إنشاء صندوق صحة عالمي بهدف شراء تراخيص من شركات صنع الأدوية الجديدة الضرورية لمعالجة حالات الإصابة بفيروس ومرض الإيدز والأمراض الأخرى التي تؤثر في البلدان الفقيرة أكثر مما تؤثر في غيرها.

ويقول نيكولاس ستيرن، رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، " مع سعي البلدان النامية إلى الحصول على فرص تحقيق النمو وتخفيض أعداد الفقراء، من المهم  أكثر من أي وقت مضى توسيع نطاق قدرة صادرات البلدان النامية على النفاذ إلى الأسواق. وينبغي أن تضع المجموعة القادمة من مفاوضات التجارة التنمية في مركز الصدارة، كما يجب أن تبدأ هذه المفاوضات عما قريب ".



الجدول ١: التجارة العالمية ونمو اجمالي الناتج المحلي


(النسبة المئوية للتغير عن السنة السابقة)�
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